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 تعین تعزیر شرعا و قانونا

ثاقب نیالد شهاب  

 ةالمقدم
رسوله ة طريقا وسلمًا، وأشهد أن محمداً عبدالله والحمد لله جعل القرآن ربیع قلوبنا وسَیَّرَهُ إلى الجن

لغ الرسالة بعثه الله له هاديًا ومعلمًا، فصلوات ربي و سلامه على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ب

 وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده فكان خیر قدوة ومنار الهدى أما بعد.

مت كل  ة اعتداء، و فرضت کذلک عقوبات محدَّدة ورادعفإن شريعة الإسلامیة منعت وجرّمت وحرَّ

ینة بحق كل من يعتدي. و قسم الفقهاء هذه العقوبات إلى عقوبات جرائم الحدود، وهي عقوبات مع

ى ومقدرة ومحددة وواضحة في الشريعة الإسلامیة، وحق الله سبحانه وتعالى ظاهرٌ فیها وطاغٍ عل

م الثاني لعفو عنه والشفاعة فیه مهما كان المذنب. أما القسحقوق الأفراد؛، ولكونه حقاً لله فلا يجوز ا

بات الجرائم، فهو العــقوبات التي تقع على جرائم القصاص والديّات وعقوبات هذا النوع تتمثلّ بعقو

اً للأفراد وهي معیّنة واضحة، وتقع هذه العقوبات على نفس الإنسان وأطرافه، وتجب هذه العقوبات حق

ات أمرها الثالث هو عقوبات الجرائم التي لیس لها حد مقرر شرعا، فهذه العقوب بشكل خاص. والقسم

ة، وتسمى متروك لولي الأمر، وهو يقدر العقوبة المناسبة للجريمة بحسب ظرف الجاني ونوع العقوب

 هذه العقوبات بالعقوبات التعزيرية.

 أهمیة الموضوع:

ً  المجتمع، بإستقرار الإسلام لقد إهتم ىعل وحفاظا  في عــــــقوبات التعزيزية فلسفة أمنه، فتقوم 

 في المعتبرة الضرورية المصالح جهة وحماية من الجماعة مصالح حماية على الـشريعة الإسلامیة

:حفظ وهي جـهة أخرى من الشريعة نظر الدين   الحیاة تستقیم لا والتي والمال، والنسل والنفس والعقل 

عدمو بوجودها وصیانتها إلا الإنسانیة .العبث  فنکتفی بقدر هذا فی آهمیة الموضوع. 

 سبب اختیار الموضوع

اتدة ولابد علی و من القديم لازم علی کل استاذ أن يکتب بحثاً لأجل الترفیع العلمی و أنا ايضا من الأس

 أن أکتب حول عنوان )تعیین التعزيرشرعاً و قانوناً(. 

 البحث  خطة

 على وخاتمة إلی مطلبین البحث هذا قسمت حیث علیها، سرت التي الخطة إلى أصل المقدمة وبعد

 النحو التالی.

 المطلب الأول: مفهوم التعزير فی اللغة و الإصطلاح

تعیین التعزير فی الفقه و القانونالمطلب الثانی:   

البحث لیکون للقاری سهل التناول. وفی الأخیر أشرت إلی مناقشة و نتیجة  

 البحث في منهجي

تابتيك كانت لقد  :يأتي كما بالإمكان، وهو قدر به التزمت منهج شیکاکو علی الموضوع هذا في 

 الف: ذکرت المصادر و المراجع فی کل صفحة مع ذکر الجزء والصفحة.

سبیلا، و  ذلك إلى استطعت ما الأصلیة في ب: خرجت أقوال الفقهاء المذاهب الأربعة من مصادرها

ن کذا" ".أغلباً جعلتها بین القوسین الصغیري  

وجعلتها  ج: ناقشت أدلة فقهاء القانون، وترد أقوالهم بالاحاديث. من مصادرها الأصلیة، مع تشکیلها،

» «.بین القوسین الصغیرين کذا  
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عی فی د: ذکرت موقف تشريع الجنائی الإسلامی ثم تشريع الوض

 تعیین التعزير، و ذکرت قول الراجح بالدلائل.

المصادر و الموضوعات فی آخر ه: وضعت فهارس المراجع و 

 البحث.

لإدارة و و أخیراً أشكر وزارة التعلیم العالي فی أفغانستان وهیئة ا

یة أساتذة المرحلة الماجستیر من قسم الشريعة و القانون بكل

لتقي الشريعة من جامعه كابل على إتاحة هذه الفرصة المباركة؛ لن

من  ه الخصوصالعلم الصحیح والسبیل القويم. و أشكر على وج

ان له أعماق قلبي من استاذي الدكتور عبدالمتین شهیدي الذي ك

باركاً الفضل على إشراف هذه المقالة، وأسأل الله أن يجعل حیاته م

رية هنیئاً مريئاً، وأن يبني حیاته على خیر وهدى، وأن يرزقه ذ

اريء صالحة، وأن يوفقه لما وفق له عباده المقربین. لیكون الق

بت من الأمر، ويتبین لديه الخطأ من الصواب. فإنِ أص على بینة

 فِي ذلك فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشیطان. 

سلمین، وفي الاخیر أسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويصلح قادة الم

حق، والالتزام الشرعي بها، والاستقامة علیها، وأن ينصر بهم ال

ين غیر علنا هداة مهتدوأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يج

تدر.ضالین ولا مضلین أن يجمعنا في مقعد صدق عند ملیك مق  

لم.وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد صلی الله علیه وس  

 

 المطلب الاول

صطلاحاً إلغتاً و  التعزیر مفهوم  

:أولاً   اللغة في التعزیر معنی 

التعزير اللغة مأخوذة من عزر يعزر، تعزيرا، فهو معزر، 

المفعول معزر و تطلق علی معان منها:و  

الله  ومن ذلك قول«. التعظیم والنصرة » التعزير يأتي بمعنى 

رُوهُ ﴾)1( أي تعظموه  سبحانه وتعالى: ﴿ لِتّؤُْمِنوُا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتعَُزِّ

 وتنصروه، و عظمه ووقره. 

ة عزرت المرأ -عزره، أيده، أعانه وقواه ونصره "عزر الولد أباه

رْتمُُوهُمْ وَأقَْرَضْتمُُ اللَّهَ قَرْضًا  زوجها- کما قال تعالی:﴿ وَعَزَّ

 حَسَنًا﴾)2(.

 عزر القاضي المذنب: عاقبه بما دون الحد الشرعي، لامه، أدبه 

.)3( 

 الحد دون هو الذي للتأديب قیل ويأتي بمعنى بمعنی التأديب: لهذا

 (.4الذنب ) يعاود أن الجاني يمنع لأنه تعزير،

 أشد وعلى الحد، دون الضرب على ويطلق اللوم، وقیل معناه:

 والإعانة )5(. والتعظیم التضخیم به ويراد الضرب

 الإصطلاح في ثانیاً: التعزير

يلي: تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعريفه، على وجوه، منها ما  

                                                           
  9.سورة الفتح (1(

 21ائده (. سورة الم2)

 (.2942/ 1)  معجم اللغة العربية المعاصرة(. 3)

 (.261/ 9) (. لسان العرب4)

 (.934 /2 ) قاموس المحيط(. ال5) 

: -عالیرحمهما الله ت –عند الحنفیة: فقد قال الجرجاني وابن نجیم 

 الحد" )6(. دون تأديب التعزير: "هو

 يشرع لم ذنوب على وزجر واستصلاح المالكیة: هو تأديب وعند

 كفارات )7(. ولا حدود فیها

 كفارة ولا الحدود فیها تشرع لم ذنوب على الشافعیة: تأديب وعند

ً  أكان سواء  .أم لآدم )8( لله حقا

-رحمه الله-المقدسي قدامة ابن عرفه حیث الحنابلة: وعند ه: "بقول   

 فیها" )9(. لا حد جناية على المشروعة العقوبة هو

 التي المشروعة العقوبة هو بقوله: التعزير الزحیلي عرفها وهبة

 كفارة، ولا فیها حد لا جناية، أو معصیة، على يوقعهاالقاضي

 رمضان في نهار كالأكل تعالى حق الله على الجناية أكانت سواء

لرشوةكا العباد حقوق على أم عذر، بغیر  أنواع من نوع أي أو 

 ونحوه )10(. والشتم السب

تأمل المذاهب المشهورة والم هذه جملة من التعريفات للتعزير لدى

 فیها يرى ما يلي:

. تأديب(الأول من التعريف وهو )ال اتفاق هذه التعاريف في الفصل

 وهذا في تعاريف أهل الاصطلاح:

( فیقولون ات التأديبفنجد الحنفیة والحنابلة يوردون القید على )ذ

العقوبة  )التعزير تأديب دون الحد( أي أن التأديب لا يبلغ به مقدار

 الحدية، المقدرة، و هم ينظرون إلى العقوبة.

له ونجد بقیة التعاريف تورد القید على موضع التعزير ومح

ذا القید وموجبه ولا يعتبرون ذات التأديب في تعاريفهم. وهم في ه

التأديب  لي: فالمالكیة و الشافعیة يقیدون محلمختلفون على ما ي

يادة ا ولا كفارة( بزوموضوعه بأن يكون في )معصیة لا حد فیه

.)ولا كفارة(  

نفیة وهذا التقیید وإن لم يكن مصرحاً به في التعريف لدى الح

ام وبعض الحنابلة فهو معتبر عندهم إذ أن تعاريفهم في أحك

 التعزير تقتضیه )11(.

مانع التعاريف و نذکر تعريف الراجح، الجامع ال فنخلص من هذه

أن نقول: فینبغی  

 إن الفصل الأول من التعريف: وهو التأديب، محل اتفاق لدى

 الجمیع في التعريف.

فارة والفصل الثاني: وهو قولهم: في كل معصیة لا حد فیها ولا ك

 ينبغي أن يكون محل اتفاق أيضا.

ر هو: ا أن يقال، التعزيفیكون التعريف، الراجح المتفق علیه
 التأديب في كل معصیة لا حد فیها ولا كفارة )12(.

لاً محرماً فاالتعزير هو التأديب بما يراه الحاكم زاجراً لمن يفعل فع

، ولا عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً محرماً لا حد فیه

له اً قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجر

يك عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبیخ، أو بالصفع وتعر

                                                           
 (.99/ 2) بحر الرائق شرح کنز الدقائق(، و 61ینظر: التعریفات للجرجانی )ص/ (. 6)

 (.122/ 1) (. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام7)

 (.211/ 2 ) المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (. مغني8)

 (.276/ 4)(. المغني لابن قدامة 9)
 (.247/ 6) الفقه الإسلامی و أدلته (.(10

 (.064/ 1)  الحدود والتعزیرات عند ابن القيم(.11)

 (.064/ 1)  الحدود والتعزیرات عند ابن القيم(.12)
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وجه الأذن، أو بالكلام العنیف، وقد يكون بنظر القاضي إلیه ب

فعل عبوس. و على القاضي قبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان ال

إن المنسوب للجاني معصیة بحسب نصوص الشريعة أم لا، ف

، فإن قبل الجاني أم لا وجده معصیة بحیث إن كانت التهمة ثابتة

تكون  كانت ثابتة عاقبه بإحدى العقوبات التعزيرية، بشرط أن

عقوبة ملائمة في نوعها وكَمها للجريمة وللمجرم، أما إذا وجد 

 القاضي أن الفعل لیس معصیة فلا جريمة ولا عقوبة.

صیة ما ولیس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما مع

ً لم تعتبره   من كان أن الشريعة كذلك، ولیس للقاضي ولا لأحد كائنا

حرماً ما يعاقب على معصیة بعقوبة لم تقررها الشريعة وإلا كان م

 أحله الله، مبیحاً ما حرمه، وقائلاً على الله بغیر علم.

 

تعیین التعزیر فقهاً و قانوناً  -المطلب الثانی  

 وجسامة الجاني، شخصیة إلى يقدر القاضی التعزير بالنظر

 إلى والكفارة فینظر والدية والقصاص الحدود في أما جريمته،

 محترفاً  كان سواء الجاني، لشخصیة اعتبار ولا فقط، الجريمة

 مصادفة.  جنايته كانت أو كان مبتدئاً  أو ومعتاداً 

 

 أولاً: تحریر محل النزاع 

زير، : لم يختلفوا العلماء، في أن التع-رحمه الله –قال الطحاوی 

ن وكول إلى اجتهاد الإمام فیخفف تارة ويشد تارة، وللحاكم أم

ألا تخرج  يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط

عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف 

 الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان )13(.

 

غانیی الأفثانیا: تعیین التعزیر فی الفقه و القانون الجنائ  

ها ولي : العقوبات التعزيرية يقدر-رحهم الله تعالی -قال الفقهاء

 الأمر حسب ظروف الجريمة والمجرم، فتطبق على المسلمین

مع وأهل الذمة، ويكون التعزير مناسباً مع الجريمة شدة وضعفا و

 حالة المجرم )14(.

منها  فیجوز في مجال التعزير، إيقاع عقوبات مختلفة، يختار 

لحاكم في كل حالة ما يراه مناسبا محققا لأغراض التعزير.ا  

ر، لا سیما وأغلب العقوبات في القوانین الوضعیة من قبیل التعزي

جرائم  لکن أنه يفرض لكل جريمة من فی قانون الجزاء الأفغانی،

  التعزير عقوبة معینة لتحقیق الأمن والاستقرار.

اضي، لأجل للق التعزير فقد نص القانون الجزاء الأفغانی بتعیین 

من  إختلاف حال القضاة، و لغلبة جهل القضاة، وعدم الرأي فیهم

 حیث الدين والدنیا، و واضع هذا القانون جعل لكل جريمة نص

 ةعلیها عقوبة معینة، و تضع للقضاة أنظمة يطبقونها مراعا

 المصلحة. و لا يجوز للقاضي أن يعاقب على جريمة لم ينص

ی إلا قوبات، و أيضا لا يجوز له أن يعاقب الجنائعلیها قانون الع

لقضاة بإحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون؛ و کلف ا

رم و حین صدور الحکم بمراعاة المواد القانونیة، بحسب حال المج

الجريمة، حیث قال فی فصل الأول من المادة الثانیة، أن هذا 

جرائم  ها، أما من ارتکبالقانون ينتظم جرائم التعزيرية و عقوبت

                                                           
 (.3/302) ختلاف العلماءإمختصر (. 13) 

  (.237/ 2)  الموسوعة الفقهية الكویتية (.14) 

ون فقه الحدود و القصاص فتطبق علیه أحکام الشرع فی ضوء مت

 .
 الحنفی)15(

فغانی قد فالعقوبات التعزيرية التی نص علیها القانون الجزاء الأ

انون تکون المال وقد تكون مقیدة للحرية، و هو )الحبس( ففی ق

القصیر  حبسالعقوبات الأفغانی، للحبس مدة معلومة حیث يبدأ من 

س القضاة و ينتهی با الحبس الدرجه الثانی و هو ثلاثین سنة فیحب

 المتهمون على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم. 

مع أن الأصل أن تقدير مدة الحبس يرجع إلى رأی الحاكم، مع 

 مراعاة ظروف الشخص، و الجريمة و الزمان و المكان.

قضیة صاحب کتاب تبصرة الحكام في أصول الأ وقد أشار

وأما قدر مدة الحبس  ومناهج الأحكام فی شأن تعین الحبس،

اجع إلى فیختلف باختلاف أسبابه وموجباته، فحبس التعزير ر

 اجتهاد الحاكم بقدر ما يرى أنه ينزجر به )16(. 

در بشهر : من الشافعیة يتق-رحمه الله–وقال أبو عبد الله الزبیري 

ن دونهم والتقويم، ومللاستبراء والكشف، وبستة أشهر للتأديب 

لا تبلغ بالنفي والإبعاد إذا تعددت ذنوبهم إلى اجتذاب غیرهم لها، و

ه أنقص بنفیهم حولا حذرا من مساواة تغريب الزاني، فیعتبر كون

 ولو بیوم)17(.

ن و جاء في مختصر الأحكام السلطانیة: إنَّ تأديب ذي الهیبة م

-ي هة؛ لقول النبأهل الصیانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفا

 صلى الله علیه وسلم: عَنْ عَائشَِةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتَْ: قَالَ 

رَاتهِِمْ إلِاَّ أقَیِلوُا ذوَِي الْهَیْئاَتِ عَثَ »رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: 

 الْحُدوُدَ «)18(.

دَّرة لمقفتدرج في الناس على منازلهم: فإن تساووا في الحدود ا

 فیكون تعزير من جلَّ قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه

خفاف بالتعنیف له، وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاست

الذي  الذي لا قذف فیه ولا سب، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس

يحبس  يحبسون فیه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من

 يومًا، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة )19(.

هذه العبارات تدل علی أن الشريعة لم تنص على كل جرائم 

ما فعلت التعازير، ولم تحددها بشكل لا يقبل الزيادة والنقصان، ك

 في جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية.

لیها قال الشیخ عوده فی کتابه: أما جرائم التعزير التي نص ع

یه اً لحكم الشريعة، فحكمها أن ما اتفق فالقانون إن کان مخالف

ف فیه القانون مع الشريعة طبقت علیه نصوص القانون، وما اختل

ن، وأخذ القانون مع الشريعة اعتبر غیر منصوص علیه في القانو

نص علیها حكم الجرائم التعزيرية التي نصت علیها الشريعة ولم ي

علیها  ن يعاقبالقانون، فصور الربا التي لم ينص علیها القانو

 بالعقوبات الشريعة )20(.

اکم التعزير مفوض الی رأی الح نماذج مما كتبه الفقهاء في أن

لناه حسب حال المجرم والجريمة: ونستطیع أن نتبین صحة ما ق

 من عرض بعض ما كتبه بعض الفقهاء عن التعزير.

                                                           
 (.69/ 2(. قانون الجنائی الأفغانی) 15)
 (.1/331)تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام(.16)
 (.912/ 23) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي(.17)
 (.233/ 9)سنن أبي داود(.18)
 (.2/399(.الأحکام السلطانية)19)

 (.112/ 2) الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي التشریع (.20)
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 –ة ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة، وهو الراجح عن الحنفی

ى : علی أن التعزير عقوبة مفوضة إل -الله تعالی عنهمرحمهم 

بینه  رأي الحاكم، وهذا التفويض في التعزير من أهم أوجه الخلاف

 وبین الحد الذي هو عقوبة مقدرة من الشارع. وعلى الحاكم في

ة تقدير عقوبة التعزير مراعاة حال الجريمة والمجرم. أما مراعا

محمد  ثیرة، فقال منصورحال الجريمة فللفقهاء فیه نصوص ك

نظر منصور الحفناوي نقلا عن قول الاسترشمني: ينبغي أن ي

جب القاضي إلى سببه، فإن كان من جنس ما يجب به الحد ولم ي

س ما لمانع وعارض، يبلغ التعزير أقصى غاياته. وإن كان من جن

لا يجب الحد لا يبلغ أقصى غاياته، ولكنه مفوض إلى رأي 

 الإمام)21(.

: "إنه في -رحمه الله–راعاة حال المجرم فیقول الزيلعي وأما م

ينزجر  تقدير التعزير ينظر إلى أحوال الجانین، فإن من الناس من

 بالیسیر. ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثیر" )22(. 

ف "إن التعزير يختلف باختلا :-رحمه الله–يقول ابن عابدين

یكون ونه، فالأشخاص، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بد

 مفوضا إلى رأي القاضي، يقیمه بقدر ما يرى المصلحة فیه" )23(.

ء : "بأنه لیس في التعزير شي-رحمه الله–وصرح السرخسي 

ه مقدر بل هو مفوض إلى رأي القاضي يعزره بقدر ما يعلم أن

ف ينزجر به؛ لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلا

رحمهما الله تعالى قال:  جرائمهم، وروى بشر عن أبي يوسف

هوة أقربه أقرب كل شيء من بابه فالتعزير في اللمس والقبلة بش

هة بالزنا من الزنا، والتعزير في الشبهة بغیر الزنا أقربه من الشب

 فاعتبر كل فرع بأصله فیما أقیم من التعزير")24(.

جتهد : "إن أدنى التعزير على ما ي-رحمه الله–ويقول المرغینانی 

من  م في الجاني، بقدر ما يعلم أنه ينزجر به؛ لأن المقصودالإما

هم من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار، فمن

 يحصل له الزجر بأقل الضربات، ويتغیر بذلك. ومنهم من لا

 يحصل له الزجر بالكثیر من الضرب" )25(.

فسلطة  سببح تحكمیة لیست التعزير عقوبة في الواسعة القاضي   

 وإطار محكمة، وأصول شرعیة، لأسس وإنما تخضع هواه،

 لیختار عقوبات التعزير الفقهاء حدد ولذلك معین، محصور

 بحسب بالموت وينتهي الجلد أو بالنظر فیبدأ إحداها، القاضي

.المجرم الجريمة وخطورة جسامة فالقاضي   المجرم أن رأى إذا 

 القاضي كان رأى إذا فیما كله وهذا بها؛ اكتفى واحدة بجلدة يترجر

 مفوض هو بل تقدير، فیه لیس التعزير أن ذلك ينافي ولا الضرب

 إلى القاضي.

رم أو ونص المالكیة: على أن عقوبة التعزير تكون على فعل مح

ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه، ومنها ما هو مقدر، ومنها ما 

ف هو غیر مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلا

الجرائم وكبرها وصغرها، وبحسب حال المجرم في نفسه، 

تهاد وبحسب حال القاتل والمقتول فیه والقول وهو موكول إلى اج

 الإمام. 

                                                           
 (.2/32)(. الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون 21)
 (.2/99 )(. البحر الرائق شرح كنز الدقائق22)

 (.60/ 9). رد المحتار على الدر المختار((23
 (.73 -4/71 )المبسوط للسرخی .((24

 (.162/ 1 )هدایة في شرح بدایة المبتديال (.25)

لحبس، و جاء في التبصرة: التعزير لا يختص بالسوط والید وا

ي وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. قال أبو بكر الطرطوشي ف

دره نهم كانوا يعاملون الرجل على قأخبار الخلفاء المتقدمین: إ

قام وقدر جنايته، فمنهم من يضرب، ومنهم من يحبس، ومنهم من ي

 واقفا على قدمیه في المحافل، ومنهم من تنزع عمامته.

ثم قال صاحب التبصرة: والتعزير لا يختص بفعل معین ولا قول 

 معین )26(.

زمنة الأ: إن التعزير يختلف باختلاف -رحمه الله–قال القرافي 

لد يكون والأمكنة، وتطبیقا لذلك قال ابن فرحون: رب تعزير في ب

الشام  إكراما في بلد آخر هواناً، كقطع الطیلسان لیس تعزيرا في

ي بل إكرام، وكشف الرأس عند الأندلسیین لیس هوانا مع أنه ف

 مصر والعراق هوان )27(.

یة معصفی المهذب: من أتى  -رحمه الله–قال الشیرازی الشافعي 

رقة ما لا حد فیها ولا كفارة كمباشرة الأجنبیة فما دون الفرج وس

 دون النصاب أو السرقة من غیر حرز أو القذف بغیر الزنا أو

ر الجناية التي لا قصاص فیها وما أشبه ذلك من المعاصي عز

 على حسب ما يراه السلطان)28(. 

لأنه  ؛وفي مغني المحتاج: يجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره

ي غیر مقدر شرعا، فیجتهد في سلوك الأصح، فله أن يشهر ف

الناس من أدى اجتهاده إلیه. ويجوز له حلق رأسه، ويجوز أن 

ام ثم يصلب حیا، وهو ربطه في مكان عال لما لا يزيد عن ثلاثة أي

 يرسل، ولا يمنع في تلك المدة عن الطعام والشراب والصلاة )29(.

أديب وهو ام أحمد بن حنبل: التعزير هو التوفی الإقناع في فقه الإم

 واجب في كل معصیة لا حد فیها ولا كفارة، وأقله غیر مقدر

فیرجع فیه إلى اجتهاد الإمام والحاكم فیما يراه وما يقتضیه حال 

 الشخص)30(.

يكون  : أن التعزير-رحمهما الله تعالی-قال ابن تیمیة وابن القیم 

مر على بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، فیجتهد فیه ولي الأ

ير على سرقة ألا يبلغ التعزير فیما فیه حد مقدر ذلك المقدر، فالتعز

ما دون النصاب مثلا لا يبلغ به القطع، وقالا: إن هذا هو أعدل 

 الأقوال، وإن السنة دلت علیه )31(.

ار قال الشیخ عوده: انعقد الإجماع على أن يترك للقاضي اختی

و العقوبة الملائمة وتقديرها، كما ترك له أن يمضي العقوبة أ

 يوقف تنفیذها)32(.

 الأفعال كل التعزير وكذلك يلحقها للشريعة المخالفة الأفعال فكل

 يلحقها الشريعة موازين حسب محققا ضررا بالجماعة الضارة

 مباحة، أصلها في الضارة الأفعال هذه بعض كان التعزير وإن

 لأنّ  معین، ومكان معین بالنسبة لزمان ضارة أصبحت ولكنها

فیترك للإمام تحديد  عنه. ومنهي الشريعة في مدفوع الضرر

 نوعها وتقدير عددها. فللإمام أن يعزر بالحبس، أو بالجلد أو

قاضي، والقاضيال الأمر کله إلى غیرهما، فیترك  في الحرية يملك 

 كمیة العقوبة تقدير حرية يملك كما الملائمة، العقوبة اختیار

                                                           
 (.141 -124/ 1) بصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام(. ت26)
 (.223/ 9 )(. الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق27)

 (.373/ 3)  المهذب في فقة الإمام الشافعي (.28)
 (.212-219/ 2) (. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج29)
 (.162/ 9) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل(.30)
 (.334/ )صالحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(.31)

 (.2/292) التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي(. 32)
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 فیراعي المجرم، وظروف الجريمة ظروف بحسب اللازمة،

ريمة المخففة، و هو الذي يضع العقوبة المناسبة لكل ج الظروف

فرد من هذه الجرائم التعزيرية بما يكفل حماية المجتمع، وأمن ال

ختلف فاظ على القیم، والفضائل والأخلاق، ومن ثم يمكن أن توالح

هذه العقوبات باختلاف الزمان والمكان، وكذا باختلاف 

 و الحکام لولاة الأمور الأشخاص. ففوضت الشريعة الإسلامیة

ومبادئها  الشريعة قواعد ضوء في التعزيرية العقوبات تقدير

 أنواعها. على نصت التي والعقوبات

 

المناقشة بین الفقه و القانونثالثاً:   

مانع  أن فقهاء القانون، و القانون الجنائی الأفغانی، قالوا أنه لا

صاص شرعاً من تقنین العقوبات التعزيرية بجانب الحدود والق

ة، و على النحو المعروف الآن. و يستدلون بإختلاف حال القضا

 لکنلغلبة جهلهم، وعدم الرأي فیهم من حیث الدين والدنیا و 

منطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق 

لى وجه أو الواقع. فإنهم لم يفهموا ما كتبه الفقهاء في هذه المسألة ع

 الصحیح، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة الإسلامیة

فوض التعزير للقاضی في كل زمان ومكان يقدره حسب 

ر، علیه وسلم عزر تارة بالهجالمصلحة. و أن النبی صلی الله 

كريم، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن ال

ب کعالبخاری عن فهجروا خمسین يوما لا يكلمهم أحد. کما روی 

اللهُ  وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى»عن رسول الله صلی الله علیه وسلم 

لَّفَ مِنَا أيَُّهَا الثَّلاثَةَُ مِنْ بیَْنِ مَنْ تخََ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ المُسْلِمِینَ عَنْ كَلاَ 

رَتْ فِي نفَْ  سِي الأرَْضُ عَنْهُ، فَاجْتنَبَنََا النَّاسُ، وَتغََیَّرُوا لنََا حَتَّى تنَكََّ

ا صَ  احِبَايَ فمََا هِيَ الَّتِي أعَْرِفُ، فَلبَثِنَْا عَلَى ذلَِكَ خَمْسِینَ لیَْلَةً، فَأمََّ

ا أنََا، فكَُنْتُ أشََبَّ فَاسْتكََانَا   القوَْمِ وَقعََداَ فِي بیُوُتهِِمَا يَبْكِیَانِ، وَأمََّ

 وَأجَْلَدهَُمْ فكَُنْتُ أخَْرُجُ فَأشَْهَدُ الصَّلاةََ مَعَ المُسْلِمِینَ، وَأطَُوفُ فِي

 الأسَْوَاقِ وَلاَ يكَُلِّمُنِي أحََدٌ «)33(.

یهم. کما المدينة ونف و تارة عزر بالنفي، فأمر بإخراج المخنثین من

نَ روی عنه ابن عباس: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لعََ 

جَالِ، وَالمُترََجِّ  لاتَِ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثیِنَ مِنَ الرِّ

 النسَِّاءِ، وَقَالَ: »أخَْرِجُوهُمْ مِنْ بیُوُتكُِمْ «)34(.

تُ و تارة عزر بالقتل حیث روی عنه زِيَادِ بْنِ عِلَاقةََ، قَالَ: سَمِعْ 

إنَِّهُ »: عَرْفَجَةَ، قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، يقَوُلُ 

ةِ وَهِيَ  قَ أمَْرَ هَذِهِ الْأمَُّ سَتكَُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فمََنْ أرََادَ أنَْ يفَُرِّ

 جَ مِیعٌ، فَاضْرِبوُهُ بِالسَّیْفِ كَائنًِا مَنْ كَانَ «)35(.

أنه  و أنه صلی الله علیه وسلم عزر بالتوبیخ کما روی أبي ذر

لله علیه صلى ا -قال: ساببت رجلاً فعیرته بأمه، فقال رسول الله 

هو  : "يا أبا ذر أعیرته بأمه؟ إنك امرؤ فیك جاهلیة". فهذا-وسلم 

ن ثم يكون و التوبیخ و النفی و غیر ذلک وم الرسول يعاقب بالقتل

 عقوبات التعزيرية مفوض، وسنة سنها الرسول، والسنة هي

 المصدر الثاني للشريعة سواء كانت عملیة أو قولیة)36(.

رأي  فهذه الاحاديث کلها تدل علی أن عقوبة التعزير مفوض إلی

 الحاکم بما يراه من المصلحة العامة.

                                                           
والزیارة  باب: هل للإمام أن یمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه، (. صحيح البخاری

 ) 33ونحوه، رقم الحدیث 7112
 2226، رقم الحدیث إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت :(. صحيح البخاری، باب34)
 24رقم الحدیث  حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع :باب( صحيح مسلم، 35)

 30رقم الحدیث  باب: المعاصي من أمر الجاهلية، صحيح البخاری(.36)

 الترجیح

إلی  سنة سنها الرسول سواء كانت عملیة أو قولیة و إذا نظرنا إلی

ر مفوضة ما كتبه الفقهاء في هذه المسألة يظهر لنا أن عقوبة التعزي

إلى رأي الحاكم، يقدرهاحسب المصلحة، و يؤيد هذا بما روی 

ا أرََادَ أنَْ يبَْعثََ مُ  اذاً عَ عنه: أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ لمََّ

ضِي ، قَالَ: أقَْ «كَیْفَ تقَْضِي إِذاَ عَرَضَ لكََ قضََاءٌ؟»إِلَى الْیمََنِ قاَلَ: 

نَّةِ رَسُولِ ، قَالَ: فبَسُِ «فَإنِْ لَمْ تجَِدْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ؟»بكِِتاَبِ اللَّهِ، قَالَ: 

لِ اللَّهِ سُنَّةِ رَسُو فَإنِْ لَمْ تجَِدْ فِي»اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: 

، وَلَا قَالَ: أجَْتهَِدُ رَأيِْي« صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتاَبِ اللَّهِ؟

آلوُ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: 

»الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّ هِ لِمَا يرُْضِي رَسُولَ 

 اللَّهِ «)37(.

 

 و الآن نذکر دلائل الترجیح نقلاً و عقلاً بما یلی

قوله اجتهد برأيي: دلیل على أنه لیس للحاكم أن يقلد غیره  .1

 فیما يريد أن يحكم به. 

إذا تعین التعزير يتساوى الناس فیها جمیعاً، فصار کالحدود   .2

ذا زل رجل كريم، فإنه بینما التعزير يختلف باختلافهم. فإ

يجوز العفو عن زلته. وإذا عوقب علیها فإنه ينبغي أن تكون 

عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته، ممن هو دونه 

في الشرف والمنزلة. لما روی عنه صلی الله علیه وسلم: عَنْ 

للهُ عَلیَْهِ عَائشَِةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتَْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا

 .(38)«أقَِیلوُا ذوَِي الْهَیْئاَتِ عَثرََاتِهِمْ إلِاَّ الْحُدوُدَ »وَسَلَّمَ: 

إذا تعین التعزير فلا تجوز فیها الشفاعة بعد أن ترفع إلى  .3

 الحاكم. فصار کاالحدود بینما التعازير يجوز فیها الشفاعة.

رُهُ كَیْمَا عنْ مُعَاوِيَةَ: اشْفعَوُا تؤُْجَرُوا فَإنِِّي لَأرُِ  يدُ الْأمَْرَ، فَأؤَُخِّ

تشَْفعَوُا فَتؤُْجَرُوا، فَإنَِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

 .(39)« اشْفَعوُا تؤُْجَرُوا»

إن التوبة تدفع العقوبة في التعزير، و لکن إذا تعین التعزير   .0

 لا يجوز لأحد اسقاطها کائناً من کان.

التعزير لا يحصل مقصوده؛ لأن المقصود من إن تعین  .5

التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار حسب 

الزمان والمكان ، فمنهم من ينزجر بضرب، و يحصل له 

الزجر بأقل الضربات، ويتغیر بذلك. ومنهم من لا يحصل له 

الزجر بالكثیر من الضرب، و منهم من ينزجر بسجن، و 

وبیخ، ومنهم من ينزجر بالصفع وتعريك منهم من ينزجر بت

الأذن، و منهم من ينزجر بالكلام العنیف، و فمنهم من ينزجر 

 بنظر القاضي إلیه بوجه عبوس. 

  

 نتیجة البحث

لامي لقد توصلت من خلال هذا البحث، إن التشريع الجنائي الإس

فعل لا يفرض لكل جريمة من جرائم التعزير عقوبة معینة كما ت

منع العقوبة أن الوضعیة؛ لأن تقیید القاضي بعقوبة معینة يالقوانین 

حوال؛ تؤدي وظیفتها، ويجعل العقوبة غیر عادلة في كثیر من الأ

د يصلح لأن ظروف الجرائم والمجرمین تختلف اختلافاً بیناً، وما ق

                                                           
 (.3/303) سنن أبي داود(.37) 
 (.233/ 9)سنن أبي داود(.38)
 (.339/ 9)سنن أبي داود(. 39) 
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ة مجرماً بعینه قد يفسد مجرماً آخر، وما يردع شخصاً عن جريم

 قد لا يردع غیره.

بات ي الشريعة أن لجرائم التعازير مجموعة من العقوفالأصل ف

ن تتدرج من أتفه العقوبات إلى أشدها، والقاضي هو الذي يعی

لجريمة العقوبة التي تستحقها الجريمة بعد أن يطلع على ظروف ا

ريمة، والمجرم، ولیس القاضي ملزماً بتوقیع عقوبة معینة لكل ج

ین موعة العقوبات ويعوإنما له الخیار والتعیین؛ يختار من مج

تعزير العقوبة التي يراها ملائمة، ومن ثم فللقاضي في جرائم ال

یخ والتهديد التي نصت علیها الشريعة دون القانون أن يعاقب بالتوب

، وغیر والجلد والحبس والنفي والقتل والحبس إلى غیر أمد معین

 ذلك من عقوبات التعزير.

ي أوسع مدى منها ف ونظرية الشريعة في عقوبات التعزيرية

حد فیها القوانین الوضعیة، فهي تعاقب المجرم علی كل معصیة لا

وانین أما الق و لا کفارة، وهي تسیر على هذه القاعدة دون استثناء،

ن تنص علیها قانو الوضعیة فتعاقب غالباً على کل جريمة

ولیس  العقوبات بإحدى العقوبات المنصوص علیها في القانون؛

 لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما جرمًا ما لمللقاضي ولا 

ان أن تعتبره القانون كذلك، ولیس للقاضي ولا لأحد كائناً من ك

ت فی يعاقب على جريمة بعقوبة لم تقررها القانون، حیث صُرح

ی أن لا الفقرة الثانیة من المادة السابعة بقانون الجنائی الأفغان

.جريمة ولا عقوبة بلا نص  

علاً أن التشريع الجنائی الإسلامی يعزر كل من أتى ف و أيضا

و محرماً لا حد فیه، ولا قصاص، ولا كفارة، بضرب، أو سجن، أ

بنظر  توبیخ، أو بالصفع وتعريك الأذن، أو بالكلام العنیف، و

عن  القاضي إلیه بوجه عبوس. حسبما يراه الحاكم زاجراً للمجرم

لیها ب على جريمة ينص عالعودة، أما التشريع الوضعی أنه يعاق

 قانون العقوبات بإحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا

لجزاء و العقوبات التعزيرية التی نص علیها القانون ا القانون؛

المال و  الأفغانی قد تكون مقیدة للحرية، و هو )الحبس( وقد تکون

تان لا يجوز للقاضی أن يعاقب الجانی فی آفغانستان سوی ها

فإن عاقب عُوقب. العقوبتان  

 و ماتوفیقی إلا بالله علیه توکلت و الیه أنیب

 

 فهرس المراجعلقران الکریم

الأحكام السلطانیة: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  .1

هـ(، 054حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، )ت: 

 القاهرة، )بدون طبعة وبدون تاريخ(. –دار الحديث 

مام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن الإقناع في فقه الإ .2

موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم 

هـ(، المحقق: 869الصالحي، شرف الدين، أبو النجا،)ت: 

 –عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بیروت 

 لبنان، )بدون طبعة وبدون تاريخ(.

براهیم بن بحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إ .3

هـ(. وفي  874محمد، المعروف بابن نجیم المصري )ت، 

آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري 

هـ( وبالحاشیة: منحة الخالق  1139الحنفي القادري )ت بعد 

 (. )ب. ت(.2لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، )ط/

م: إبراهیم تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكا .0

بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين الیعمري، )ت: 

 هـ(. 1046(، )1هـ(، مكتبة الكلیات الأزهرية، )ط/ 788

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد  .5

هـ(، دار الكاتب العربي، بیروت، 1020القادر عودة،)ت: 

 )بدون طبعة وبدون تاريخ(.

ر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح الحاوي الكبی .6

مختصر المزني: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

هـ(. الشیخ 054حبیب البغدادي، الشهیر بالماوردي، )ت: 

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار  -علي محمد معوض 

 1888-هـ  1018(، )1لبنان )ط/ –الكتب العلمیة، بیروت 

 م(.

عند ابن القیم: بكر بن عبد الله أبو زيد  الحدود والتعزيرات .7

بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحیى بن غیهب 

هـ(، دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1028بن محمد، )ت : 

 هـ(. 1015(،) 2)ط/

الحسبة في الإسلام: أو وظیفة الحكومة الإسلامیة، ابن تیمیة  .9

ن عبد الحلیم بن عبد رحمه الله، تقي الدين أبو العباس أحمد ب

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني 

هـ(، المحقق، علي بن نايف  729الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 م(. 2440 -هـ  1025(، )2الشحود، )ط/

رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمین بن  .8

الحنفي )المتوفى: عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 

 1882 -هـ  1012(، )2بیروت، )ط/ -هـ(، دار الفكر 1252

 م(.

سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق عمرو  .14

جِسْتاني، )ت:  هـ(، المحقق: محمد محیي 275الأزدي السِّ

)بدون -بیروت –الدين عبد الحمید، المكتبة العصرية، صیدا 

 طبعة وبدون تاريخ(.

ات وأثرها في العقوبة الجنائیة في الفقه الإسلامي مقارنا الشبه .11

بالقانون: منصور محمد منصور الحفناوي، مطبعة الأمانة، 

 م(. 1896 -هـ 1046(، )1)ط/

صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري  .12

)ب.ت(، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، )ب.ت(، 

 هـ(. 1022(، )12دار طوق النجاة، )ط/

صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري  .13

 هـ(،261النیسابوري، )ت: 

 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي  .10

 بیروت،)بدون طبعة وبدون تاريخ(.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب  .15

شهیر الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ال

هـ(، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون  690بالقرافي )ت: 

 تاريخ.

حَیْلِيّ، )بدون  .16 الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ: وَهْبَة بن مصطفى الزُّ

 (، بدون تاريخ و طبعة(.0تاريخ(، )ط/ 

القاموس المحیط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  .17

مكتب تحقیق هـ(، تحقیق:  917الفیروزآبادى )المتوفى: 

التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم 

العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م(. 2445 -هـ  1026(، )9لبنان، )ط/ –بیروت 

کابل،  -قانون الجزاء الأفغانی: وزارة العدلیة، مکتبة برويز .19

 )بدون طبعة وبدون تاريخ(.
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على، أبو الفضل، جمال  لسان العرب: محمد بن مكرم بن .18

 711الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت: 

 هـ(. 1010(، )3بیروت، )ط/ –هـ( دار صادر 

كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف  .24

هـ(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة 916الجرجاني، )ت: 

–ت من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیرو

 م(.1893-هـ 1043(، )1،)ط/-لبنان

المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة  .21

بیروت، )بدون  –هـ( دار المعرفة  093السرخسي )ت: 

 م(. 1883-هـ 1010طبعة(، )

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد  .22

بن سلیمان المدعو بشیخي زاده, يعرف بداماد أفندي )ت: 

هـ(، دار إحیاء التراث العربي، )بدون طبعة وبدون  1479

 تاريخ(.

مختصر اختلاف العلماء: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  .23

بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 

هـ(، المحقق: د. عبد الله نذير أحمد، 321بالطحاوي، )ت: 

 ـ(.ه1017(،) 2بیروت،)ط/ –دار البشائر الإسلامیة 

معجم اللغة العربیة المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحمید  .20

هـ(، بمساعدة فريق عمل، عالم 1020عمر، )ت: 

 م(. 2449 -هـ  1028(،) 1الكتب،)ط/

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين،  .25

هـ(،  877محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )ت: 

 م(. 1880 -هـ  1015(، )1)ط/دار الكتب العلمیة، 

المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد   .26

بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

هـ(، مكتبة القاهرة،  624الشهیر بابن قدامة المقدسي، )ت، 

 )بدون طبعة وبدون تاريخ(.

قاف والشئون الموسوعة الفقهیة الكويتیة: وزارة الأو .27

 –(، دارالسلاسل 2(، )ط/23 – 1الإسلامیة، الأجزاء، )

 –(، مطابع دار الصفوة 1(، )ط/39 – 20الكويت، الأجزاء )

 (، طبع الوزارة.2(، )ط/05 – 38مصر ،)الأجزاء 

المهذب في فقة الإمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهیم بن علي  .29

علمیة)بدون هـ(، دار الكتب ال076بن يوسف الشیرازي، )ت: 

 طبعة وبدون تاريخ(.

الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد  .28

الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدين، )ت: 

 -هـ(، المحقق: طلال يوسف، دار احیاء التراث العربي  583

 ، )بدون طبعة وبدون تاريخ(.-بیروت 
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